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الفرع الثاني: استقلال القانون الجنائي للأعمال عن الجرائم المالية. 
ظهر القانون الجنائي للأعمال منذ القرن 19 عشر مع ظهور الأشكال الحديثة للشركات ،الشيء الذي أدى إلى ضرورة تجريم بعض الأفعال تجريما خاصا حماية للدائنين و المساهمين.
على اثر ذلك ظهرت نوعية جديدة من الجرائم تتلاءم مع عالم الأعمال بعيدا عن جرائم قانون العقوبات.
وعليه كان لابد من مبادئ و قواعد خاصة تخرج عن القواعد العامة لقانون العقوبات من اجل المحافظة على سلامة ومشروعية المعاملات المالية و الاقتصادية.
· ظهور ما يسمى بالمسؤولية الجنائية للشخص المعنوي التي تختلف تماما عن المسؤولية الجنائية في قانون العقوبات ، بحيث أن قانون الشركات مثلا يريد من خلاله المشرع استخدام العقوبة الجنائية من اجل فرض احترام الالتزامات الأساسية لقانون الشركات.
فوجود هذه العقوبات تعطي لهذا القانون سلطة جديدة لضمان تطبيقه.
· الطبيعة الحساسة و المرنة لمجال الأعمال فرضت التفكير في تدخل المشرع الجنائي ضمن ما يسمى باللاتجريم "la dépénalisation" والذي يعني تدخل المشرع جنائيا في الحدود الضرورية من اجل زجر الأفعال التي تشكل جرما حقيقيا من شانه المساس بالنظام الاقتصادي العام
للمجتمع.
هذا ما يفيد استقلالية القانون الجنائي للأعمال و التي على أساسها تميز بخصوصية فريدة سواء من الناحية الموضوعية و الناحية الإجرائية.
· خصوصيات القانون الجنائي للأعمال 
1- الخصوصيات الموضوعية في قانون جنائي:
قلنا في مسابق أن جرائم الأعمال لها سماتها الخاصة التي تميزها عن الجرائم العادية، وبالتالي تميز هذا القانون بالعديد من الخصوصيات الموضوعية التي ينفرد بها بعيدا عن قانون العقوبات المر الذي أدى جعل القانون الجنائي للأعمال نظاما فرعي داخل الميدان الجنائي العام.
2- طبيعة الجريمة في عالم الأعمال:
إن جرائم الأعمال تتحقق نتيجة المس بالاقتصاد الوطني أو بملكية الغير،فهي أفعال أو امتناع يشكل اعتداء على النظام الاقتصادي للدولة والمساس بالحماية اللازمة للسياسة الاقتصادية في الدولة، فهي تشمل جرائم المال وما يرتبط بها من أعمال كالنصب و السرقة و خيانة الأمانة و جرائم الشيك،    هذا ما يؤدي إلى تاثر أركان الجريمة بصفة عامة بهذا النوع من الجرائم على النحو التالي:
· الركن الشرعي: يحكمه مبدأ الشرعية ويعني انفراد السلطة الشريعة بسن القوانين الجزائية، إلا انه   نظرا لسرعة وتغير الجريمة الاقتصادية، فان الواقع فرض على السلطة التشريعية القيام بالتفويض في مجال التشريع الاقتصادي إلى السلطة التنفيذية ، كما أعطى للقضاء سلطة واسعة في تغير هذه النصوص  ، ونص على تطبيق النص  الجزائي في المجال الاقتصادي خارج إقليم الدولة (عينية النص الجزائي).
و عليه فانه خلافا لمبادئ قانون العقوبات في مجال التفسير الضيق للنص الجزائي، فانه يتم تطبيق مبدأ التفسير الموسع للنص الجزائي في نصوص التشريع الجزائي الاقتصادي المطبق على جرائم الأعمال حتى يتطابق مع الواقع.
· الركن المادي: إن الركن المادي في جرائم الأعمال يتسم بالغموض وصعوبة التحديد نظرا لكون هذه الجرائم معقدة وذات طابع تركيبي ودولي أحيانا، وبالتالي فإن المشرع  الجزائري خرج في بعض الحالات على المبادئ الأساسية التي تحكم الركن المادي (السلوك، النتيجة والعلاقة السببية). 
· السلوك الإجرامي: إن القاعدة العامة أن هناك جرائم أو سلوك ايجابي، وهو الطاغي وبعض السلوكات السلبية أو ما يسمى بجرائم الامتناع، إلا أن ما نجده في جرائم الأعمال أن الجرائم السلبية أصبحت طاغية حتى كادت أن تكون الأصل.
 مثال:
الامتناع عن التسجيل في السجل التجاري، الامتناع عن التبليغ بالنسبة لمراقب الحسابات، إغفال المراقب لوقائع جوهرية عمدا....الخ.
مع الملاحظة أن السلوك الإجرامي في جرائم الأعمال له عدة خصائص أهمها:

·  أن يتطلب الدقة والخبرة الفنية نظرا لارتكابه من فئة ذات مستوى عال.
·  تدور فكرته حول الغش والكذب دائما. 
· جرائم الشركات التجارية تتضمن العديد من الجرائم البسيطة والمركبة والمتعددة المراحل و الدولية أحيانا.
النتيجة الإجرامية:
بالرغم من أن النتيجة الإجرامية هي مظهر خارجي متغير، إلا أن في جرائم الأعمال هي خطر يهدد مصلحة معينة، فهي تعد جرائم خطر أو جرائم شكلية لا تظهر النتيجة فيها والتي يكتف فيها بالسلوك الإجرامي.

علاقة السببية:
هذه العلاقة لا تثير إشكالية سواء للنتائج الضارة أو جرائم الخطر المجردة، وهذه العلاقة هي مسألة موضوعية ينفرد قاضي الموضوعي بتقديرها.
اللشروع في جرائم الأعمال:
مادامت هذه الجريمة هي جريمة خطر تهدد الحياة الاقتصادية، وبالتالي جرم المشرع حالة الخطر قبل وقوع النتيجة.

 فإن المشرع في جرائم الأعمال حذا حذو المشرع في القواعد العامة بأن ساوى في التجريم والعقاب بين الشروع والجرائم التامة، مثاله م 52 من قانون 06/01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومعالجته.
المساهمة الجنائية:

حرص المشرع في الجرائم الاقتصادية على أن أي شخص له علاقة وساهم مساهمة بسيطة في جريمة اقتصادية ، أن جزاءه لا يقل عن جزاء مرتكبها الفعلي، وذلك نظرا لأهمية النظام الاقتصادي وحماية المصالح الاقتصادية للمجتمع.
الركن المعنوي:
بالنظر إلى الجريمة الاقتصادية نجدها تتحدد بمجرد توفر ركنها المادي مما اهمل الركن المعنوي، فالجريمة الاقتصادية تتحقق بمجرد حصول الأفعال المادية التي حددها القانون دون النظر لنية مرتكبها. فنجد جرائم الأعمال إما تكون عمدية مثل جريمة إساءة استعمال أموال واعتمادات الشركة، وإما غير عمدية مثل الخطأ في التسيير.
2/ المسؤولية الجنائية في جرائم الأعمال.
المسؤولية الجنائية لرجال الأعمال تخضع للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات وكذا القواعد الخاصة المنصوص عليها في القانون الجنائي للأعمال.
وإسناد المسؤولية الجنائية لرجل الأعمال لا يثير أي إشكال يذكر شأنه شأن أي رجل طبيعي، إلا أن ذلك يختلف نوعا ما عنه في القانون الجنائي للأعمال كون الأمر هنا يتطلب البحث عن المسؤول الحقيقي.
فإلى جانب إسناد المسؤولية للفاعل عن فعله المباشر وهي الفعل الإجرامي، هناك بعض الخصوصية تبرز في الجريمة الاقتصادية من حيث مسألتين هامتين هما: المسؤولية الجنائية عن فعل الغير والمسؤولية الجنائية للشخص المعنوي. 
1/ المسؤولية الجنائية عن فعل الغير:
المبدأ السائد في قانون العقوبات هو مبدأ شخصية العقوبة، إلا أن الخصوصية التي تتمتع بها الجريمة الاقتصادية في مجال الأعمال تفرض خروجا عن هذا المبدأ فيما يسمى بالمسؤولية الجنائية عن فعل الغير.
وتعني اسناد المسؤولية الجنائية للشخص عن فعل قام به شخص آخر نظرا للعلاقة الموجودة بينهما وتحقيقا كذلك المصلحة العامة.
ونجد مبرراتها في تهديدهم بالعقاب لفرض صرامة كبيرة واحكام في  الإشراف والرقابة وبذل العناية الكافية لعدم الوقوعفي الجريمة.
وذلك للأسباب التالية:
- ضمان تنفيذ القوانين الاقتصادية.
- خطورة الجرائم الاقتصادية.
- اتساع نطاق تجريم في الجرائم الاقتصادية.

- ضمان الأمن والسلامة والمحافظة على الصحة العامة التي هي من الأولويات.
موقف المشرع الجزائري من المسؤولية الجنائية عن فعل الغير:
أ/ المسؤولية الجنائية عن فعل الغير في جرائم النشر: المادة 115 من قانون الإعلام 12-05 "يتحمل المدير مسؤول النشرية أو مدير جهاز الصحافة الالكترونية وكذا صاحب الكتابة أو الرسم مسؤولية كل كتابة أو رسم يتم نشرها من طرف نشرية دولية أو صحافة الكترونية..."
هذا يعد أساسا لمساءلة رئيس التحرير مدنيا وجزائيا.
هذه قاعدة موجودة في القانون الجنائي.
ب/ المسؤولية الجنائية عن فعل الغير في جرائم البيئة والقانون 83-03
نص المشرع هنا صراحة على المسؤولية عن فعل الغير في أكثر من مادة المواد: 90، 122، 123..
ج/ المسؤولية الجنائية عن فعل الغير في قانون المرور: قانون رقم 01-14 المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها لاسيما المادة 74 " يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 50 ألف إلى 100 ألف  د ج كل شخص يقود مركبة أو يرافق السائق المتدرب في إطار التمهين بدون مقابل     أو بمقابل ...".
2/ المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي: 
أثارت هذه المسالة العديد من الإشكاليات القانونية وتشعبت الآراء سواء فقها أو قضاء او تشريعا لمدة طويلة.

 لكن نظرا لتطور العلاقات الاقتصادية وتوسع النشاط التجاري وتجمع الأفراد والثروات في شكل مؤسسات ، وظهور جرائم مستحدثة تتمثل في الجرائم الاقتصادية التي يفوق ضررها الضرر الناجم عن الأشخاص الطبيعية ، بات من الضروري الإقرار بهذا النوع من المسؤولية الجنائية .
أ/ أساسها:
انقسمت التشريعات الجنائية في مواقفها من المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي بين مؤيد ورافض لها إلا أن الرأي الغالب في الفقه الحديث ذهب إلى وجوب مسائلة الشخص المعنوي جنائيا استنادا إلى أن الشخص المعنوي يمكنه ارتكاب الركن المادي للكثير من الجرائم كالنصب وخيانة الأمانة والتزوير والتهرب الضريبي والجرائم البيئية ، إضافة إلى الإرادة الجماعية التي تتجسد في محاضر مجالس الإدارة والتسيير، مما يوفر الركن المعنوي لهذه الجرائم.

 كما أن هناك نوعية من العقوبات تتلاءم وهذا الشخص المعنوي مثل الغرامات، المصادرة، الحل، الغلق، الحرمان من ممارسة بعض النشاطات.
ب/ موقف المشرع الجزائري:
تحدد موقف المشرع الجزائري من خلال تعديله لقانون العقوبات لسنة 2004، المادة 51 مكرر "باستثناء الدولة والجماعات المحلية و الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام، يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثليه الشرعيين..."
نشير إلى أن مساءلة الشخص المعنوي لا تعفي الشخص الطبيعي من المساءلة الجنائية.
من بين الجرائم هي تكوين جمعية اشرار (م 177 مكرر1)، جريمة تبييض الأموال ( م 389 مكرر1).
3/ الجزاء في جرائم الأعمال:
باعتبار أن القانون الجنائي للأعمال هو قانون توجيهي، فإن وظيفة القانون الجنائي بعدما كانت حماية المصالح، أصبح لها دور آخر وهو التوجيه فيما يرتكب من إجرام اقتصادي ومالي والتي ركزت فيه على فعالية هذه الوظيفة الجديدة لقانون العقوبات.
فأصبح العقاب في مجال الإجرام الاقتصادي متنوع مما يخدم المصلحة الاقتصادية وفق الشكل التالي:
· تفضيل العقوبات المالية:
مادام المجرم الاقتصادي يصبو إلى الربح المالي، أصبحت وظيفة العقوبة (الإصلاح و التأهيل لا تحقق المبتغى). فالحبس لا يحقق الردع اللازم في المجال الاقتصادي بل الذهاب إلى العقوبات المالية (التكميلية) التي تلعب دورا هاما في إطار الجريمة الاقتصادية نظرا لصرامتها وارتفاع قيمتها المالية وتنعكس مباشرة على الذمة المالية للمخالف. مثل التزامه دفع الربح غير المشروع.
وكأمثلة على ذلك العقوبات المقررة لجريمة تبييض الأموال المادة 389 مكرر1، جريمة الاختلاس المادة 29 من 06-01 الخاص بالوقاية من الفساد ومكافحته.
· التشديد في العقوبة وعدم تناسبها:
نظرا لخطورة الجرائم الاقتصادية من ناحية أن الأشخاص الجناة هم من أصحاب القدرات والصفات والمميزات التي تجعلهم محل ثقة في المجتمع وفي اتصال دائم مع الأفراد مما يؤدي إجرامهم إلى التأثير على طمأنينة المجتمع وسكينته.
وبالتالي فإن من الضروري أن تكون عقوبات الجرائم الاقتصادية قاسية ورادعة قصد الوقاية منن هذه الجرائم الخطيرة.
فنجد في أغلب الدول تشدد من العقوبات السالبة للحرية، وكذا العقوبات المالية إلى درجة قصوى.
فالإجرام الاقتصادي يتميز  بأنه مغري ويحقق مزايا كبيرة مما يدعو المجرمين إلى الاستهانة بالعقوبات الجنائية مقارنة بما يجنوه من هذا الإجرام.
فكان لابد على المشرع القيام بالعديد من الإجراءات لردع هذه الجرائم من بينها:
- اعطاء أولوية كبيرة للعقوبات المالية دون العقوبات السالبة للحرية.
 - تشديد العقوبات باعتبار أن الركن المعنوي في هذه الجرائم لا يهم فهي جرائم مادية، فالعقوبة تسلط بغض النظر على ظروف وملابسات ارتكابها (عدم النظر لنية الفاعل).
- التقليص من السلطة التقديرية للقاضي الجزائي في تطبيق العقوبة بعدم مراعاة نية الجاني في بعض الجرائم كالجرائم الجمركية وجرائم الصرف.
- إمكانية الجمع بين العقوبات الجنائية، الإدارية والمهنية على الفعل الواحد.
موقف المشرع الجزائري:
ساير المشرع الجزائري نزعة التشديد في العقوبة في الجرائم الاقتصادية لمجابهة هذه الخطورة وتحقيق الردع العام والردع الخاص مثاله:
· قانون المنافسة 04-02 الذي أعطى سلطات لمجلس المنافسة لتوقيع العقاب وكذا سلطة الوالي في توقيع العقاب كجهة إدارية.
· حماية للمستهلكين، كصلاحية غلق المؤسسة (م64 من قانون 03-03)، كما أن جرائم المنافسة تتميز بكثرة العقوبات المالية.
· قانون الجمارك، م 225 التي تضيق من سلطة القاضي في تقدير الأدلة ( المحاضر الجمركية).
· جرائم الصرف: القانون 96-22 المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج المعدل والمتمم، والمليء بالغرامات المالية المضاعفة، وكذا المصادرة.
2/ الخصوصيات الإجرائية في القانون الجنائي للأعمال:
إلى جانب الخصوصية الموجودة في الجانب الموضوعي، فإن قواعد قانون الإجراءات الجزائية خرجت عن ما هو مألوف في القواعد العامة، وذلك في العديد من الأوجه سواء ما تعلق بتحريك الدعوى العمومية أو ضمن شروط أو قواعد المحاكمة على النحو التالي:
أ/ الدعوى العمومية في جرائم الأعمال:
إن المبدأ العام أن النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل في تحريك ومباشرة الدعوى العمومية باسم المجتمع (م 29 ق إ ج ج)، غير أن دور النيابة العامة في جرائم الأعمال تحظى بخصوصيات استثنائية تميزت عن باقي الجرائم  خصوصا فيما يتعلق بالمتابعة ومباشرة الدعوى العمومية.
· تحريك الدعوى العمومية:
إلى جانب الاختصاص الأصلي للنيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية، فإن هذا الاختصاص لم يعد مقتصرا عليها لوحدها،  بل أن الإدارة لها دور هام في هذا المجال شرط أن يكون هناك نص صريح خاص، وعدم وجود هذا الاخير تنعدم إمكانية تحريك الدعوى العمومية.

 وعليه فإنه مادامت جرائم الأعمال تتسم بالدقة والتقنية، فإنه بات من الضروري وجود أعوان مختصين لاكتشاف الجريمة معاينتها مما يضمن بذلك نجاعة القانون الجنائي في مجال الأعمال، كما أن بعض الجرائم تتطلب تقدير من الجهة الإدارية التي وقعت عليها الجريمة فيما يسمى بالطلب أو الشكوى (م305 من قانون الضرائب المباشرة، م 534 من قانون الضرائب غير المباشرة .حيث أن تحريك ومباشرة الدعوى العمومية في الجرائم الضريبية لا يتم إلا بناء على شكوى من إدارة الضرائب.
· انقضاء الدعوى العمومية:
نصت على القواعد العامة للانقضاء المادة 6 من قانون الإجراءات الجزائية، وكذا القواعد أو الأسباب الخاصة (الشكوى والصلح).
ويعد الصلح أحد أهم أسباب انقضاء الدعوى العمومية في جرائم الأعمال حيث يعرف الصلح في جرائم الأعمال" اتفاق بين جهة الإدارة المجني عليها في الجريمة الاقتصادية وبين المتهم، من شأنه أن يوفق بين مصلحة هذه الإدارة و مصلحة المتهم".
وقد عمل المشرع على تكريس هذه الآلية كوسيلة لتسوية المنازعات في مجال الأعمال بشكل كبير.
مثاله الجرائم الجمركية وجرائم الصرف، حيث تنص المادة 265/2 من قانون الجمارك باجراء المصالحة مع الأشخاص المتابعين بسبب المخالفات الجمركية بناء على طلبهم.
ب/ المحاكمة في القانون الجنائي للأعمال 
1/ الاختصاص القضائي في ميدان الأعمال:
نسجل هنا غيابا للقضاء المتخصص بجرائم الأعمال في الجزائر، بالرغم من أنها قبل سنة 1990 كانت هناك اقسام اقتصادية بمحكمة الجنايات، إلا ان  الوقت الراهن أصبحت المحاكم العادية مختصة بالجرائم التي تمس بالاقتصاد الوطني.
مع ملاحظة التعديل الذي طرأ على أحكام الاختصاص القضائي الجزائي بإدراج الأقطاب الجزائية.
2/ اختصاص الإدارة بتوقيع العقوبات في جرائم الأعمال
 يمكن للإدارة أن تتدخل ضد المخالفين للقوانين المنظمة لمجال ما اقتصادي وذلك بتوقيع جزاءات إدارية، هذه الأخيرة كانت نتاج  الخصوصية التي تميزت بها الجرائم الاقتصادية والتي لم تواكبها تطور في المادة الجزائية، مما أدى إلى تدخل الإدارة للفصل في هذه القضايا بشرط أن هذه العقوبات تمس الذمة المالية للمخالف فقط.
3/ الإثبات الجنائي في جرائم الأعمال:
كان لخصوصية الجريمة في مجال الأعمال أثر على خصوصيات الإثبات في بعض مجالات القانون الجنائي للأعمال والتي تكسبها قواعد خاصة من حيث الإثبات.
-عبء الإثبات: المبدأ العام أن عبء الإثبات ملقى على عاتق النيابة العامة إلا أن هذا المبدأ ترد عليه استثناءات في جرائم الأعمال منها:
-إثبات جنحة الغش الضريبي:  يقع إثباتها على عاتق النيابة العامة وعلى عاتق إدارة الضرائب التي يجب عليها إقامة الدليل على ثبوت الجريمة مع إثبات المسؤولية الجنائية للمتهم (إثبات الركن المعنوي).
-في قانون الجمارك" عبء إثبات الدفوع، حيث يعفي القانون النيابة العامة من إثبات الركن المعنوي لأنه مفترض وعلى المتهم هنا إثبات براءته (م 281 ق ج).
4/ طرق الإثبات في جرائم الأعمال:
للقاضي الجزائي سلطة تقديرية في تقدير أدلة الإثبات، فله اتخاذ أي إجراء يسمح له بالوصول إلى الحقيقية.
وهنا نلاحظ الدور الذي تلعبه الخبرة في جرائم الأعمال كدليل إثبات، نظرا للطابع التقني والعلمي والفني لهذه الجرائم، وبالتالي يتطلب غالبا خبراء ومتخصصين في كل قطاعات الأعمال.

 فهذه الجرائم تصعب على الضبطية القضائية، الأمر الذي أدى بالمشرع إلى النص على جهات مختصة تتحرى في هذه الجرائم مثل أعوان رقابة الجودة، قمع الغش، الأعوان المكلفين برقابة الأسعار.
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